مقياس الحريات العامة
المحاضرة رقم 15
الضمانات الكفيلة بحماية الحريات العامة على الصعيد الداخلي
تتوقف ممارسة الحريات العامة من الناحية الواقعية والعملية على ضرورة توفر الضمانات التي تكفل حمايتها، لذلك عمل الدستور على إقرار هذه الاخيرة، وهذا ما نصت عليه المادة 35/01 من التعديل الدستوري 2020: " تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات". وتتمثل في نوعين من الضمانات:
أولا: الضمانات السياسية/ الدستورية:
وهي المبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام السياسي في طبيعته، وتتمثل في:
1/ مبدأ الفصل بين السلطات: ويعني توزيع السلطات وتقسيمها على هيئات عديدة يكون لكل منها الحق في الدفاع عن صلاحياتها عند تجاوزها من طرف سلطة أخرى، وهذا لا يفسر على أنه استقلال السلطات، وجسد هذا المبدأ في الفقرة 15 من ديباجة التعديل الدستوري 2020 والمادة 16 منه، كما جسد في الباب الثالث المعنون بتنظيم السلطات والفصل بينها.
2/ مبدأ سيادة القانون: يعني خضوع الجميع لأحكام القانون حكاما ومحكومين دون تمييز بينهم على أي أساس، والخضوع للقواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها ومرتبتها، وأشار المؤسس الدستوري لهذا المبدأ في الفقرة 11 من ديباجة التعديل الدستوري 2020، وكذا نص المادتين 78 و81 منه.
3/ الرأي العام كضمانة لحماية الحريات العامة: يعني اجتماع كلمة أفراد المجتمع على أمر معين تجاه مشكلة معينة في حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة، ويلعب الرأي العام دورا مهما في كفالة الحريات العامة والمطالبة بتكريس دولة القانون، من خلال تضييق في مساحة التعدي الحكومي على حريات الأفراد.
4/ دور هيئة وسيط الجمهورية في حماية الحريات العامة: عرفت هیئة وسیط الجمهوریة تشریعات مقارنة كثیرة، على غرار فرنسا والسوید واسبانیا، تونس والمغرب ومصر، وأیضا الجزائر، مع اختلاف تسمیة هذه الهیئة، يتولى وسيط الجمهورية مهمة الرقابة على سير المؤسسات والادارات وتقدير حسن علاقتها بالمواطن. كما يقوم بمهام حماية حقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة دستوريا، إذا تبين حدث أو مساس أو خرق لحق أو حرية المواطن.

ثانيا: الضمانات القانونیة: 
تعد الضمانات القانونیة مهمة جدا لحمایة الحریات العامة، وهي تمثل مجموع القواعد الدستوریة المستمدة من تراث الشعب وأعرافه وتقالیده والتي تشكل سدا منیعا أمام الانحرافات المحتملة للسلطة عن غایاتها الأساسیة في ممارستها لمبدأ القوة السیاسية.
1- الرقابة على دستوریة القوانین: تتربع قواعد الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة، لأنها أسمى وأقوى القواعد القانونیة، وهذا یؤدي إلى أن النظام القانوني في مجمله یعتمد على القواعد الدستوریة من خلال تدرج هرمي یقضي بخضوع القاعدة الأدنى إلى القاعدة الأعلى منها درجة، لذلك تعمل الرقابة على دستوریة القوانین على ضمان سمو أحكام الدستور وعدم انتهاكها من خلال اتفاق جمیع القواعد القانونیة الساریة في الدول مع مبادئه وأحكامه.
أ- ألیة الإخطار: یعد التحول في مجال الرقابة الدستوریة من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة أهم جدید جاء به التعدیل الدستوري لسنة 2020، في الباب الرابع المعنون بــ(مؤسسات الرقابة)، الفصل الأول (المحكمة الدستوریة) ، في المواد من (185 إلى 198).
ب- آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لحمایة الحریات العامة: عزز التعدیل الدستوري لسنة 2020، إلى جانب آلیة الإخطار، ما یسمى بآلیة الدفع بعدم الدستوریة، الذي استحدثه التعدیل الدستوري 2016، الذي تعود أصولها إلى القضاء البریطاني، ویعد الدفع بعدم دستوریة القوانین حقا للأفراد المتقاضین، بمناسبة القضایا المرفوعة أمام جهات القضاء العادي أو القضاء الإداري، الذین لهم مصلحة في إلغاء النص القانوني الذي ینتهك حقوقهم وحریاتهم، ویتوقف علیه مآل النزاع، وهذا تطبیقا للمادة 195 التي تنص على:" یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقو قه وحریاته التي یضمنها الدستور".
2- الرقابة البرلمانیة أو السیاسیة:
 تمثل الرقابة الممنوحة للبرلمان على أعمال الحكومة والسلطة التنفیذیة آلیة لتحقیق حمایة الحریات العامة، وذلك عن طریق آلیات أتاحها الدستور للنواب تتمثل في الأسئلة الكتابیة والشفویة، والاستجوابات، إنشاء لجان تحقیق، سحب الثقة.
أ- السؤال الشفوي والكتابي: یجوز لعضو البرلمان توجیه الأسئلة الشفهیة والكتابیة لرئیس الحكومة أو لكل وزیر حول أي موضوع أو مسألة تدخل في اختصاصهم، بقصد الوقوف على الحقیقة أو لأجل لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور . وفي هذا نصت المادة (158) من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 2020 على:" یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة".
ب- الاستجواب: یمثل الاستجواب نوعا من الإنذار الموجه إلى الحكومة أو أحد الوزراء من أجل تقدیم إیضاحات حول مسالة تتعلق بوزارته أو بالحكومة، لذلك یعتبر الاستجواب أعم وأكثر شمولا من الأسئلة الشفویة والكتابیة، لكونه ینصب على سیاسة الحكومة وتوجهاتها عالجت المادة (160) من التعدیل الدستوري 2020 هذه الآلیة.
ج- التحقیق: یهدف البرلمان من وراء فتح تحقیق، فحص مسالة معینة أو الوقوف على مساوئ الحكومة من ناحیة التسییر، وتكریسا لذلك استحدث المؤسس الدستوري بموجب نص المادة (159) من التعدیل الدستوري 2020، التي تنص على: " یمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات المصلحة العامة. لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي"..
4- المسؤولیة السیاسیة للحكومة:
تتمثل في مسؤولیة الحكومة عن عمل یتصل بالسیاسة العامة للحكومة، والمسؤولیة السیاسیة على نوعین، فقد تكون تضامنیة تشمل الحكومة بكاملها، ككیان واحد، وتنشأ عندما تكون المسؤولیة متعلقة بالسیاسة العامة للحكومة أو إذا كان العمل المنشئ لها صادرا عن مجلس الوزراء أو عن رئیس الحكومة أو الوزیر الأول، أو قد تكون المسؤولیة فردية تشمل مسؤولیة كل وزیر على حدا، وقد نصت المادة 161/فقرة1 من التعدیل الدستوري 2020 على ذلك بالقول:" یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة أو على اثر استجواب، أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة"..
ثالثا: الرقابة القضائیة كضمانة لحمایة الحریات العامة:
یراقب القاضي الإداري أعمال الإدارة في مجال حمایة حقوق وحریات الأفراد، عن طریق دعوى إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة أو دعوى تعویض المضرور، وتجسیدا لذلك خول التعديل الدستوري 2016 في المادة 161 للقاضي الإداري النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة بإلغائها أو التعویض عنها.
وكان القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قد وسع سلطات قاضي الاستعجال لتشمل حمایة الحریات الأساسیة، أو استعجال لحمایة الحقوق والحریات العامة، حیث له أن یأمر بكل الإجراءات أو التدابیر الضروریة الرامیة للحفاظ على الحریات الأساسیة وحمایتها من أي انتهاك أو اعتداء قد یقع علیها من طرف أي شخص معنوي عام، أو هیئة تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارستها لسلطاتها متى كان الاعتداء أو الانتهاك خطیر، ویشكل مخالفة واضحة للمشروعیة، على أن یفصل القاضي في الطلب خلال 48 ساعة، شرط توافر حالة الاستعجال أو كانت ظروف هذه الأخیرة قائمة.  
ولكي تؤدي الرقابة القضائیة دورها في مجال حمایة الحریات العامة یجب تحقیق أمرین اثنین: :
أ- تكریس استقلالیة القضاء: لا یكفي وجود السلطة القضائیة إلى جانب السلطات الأخرى بل یجب استقلالها التام في ممارسة مهامها أي تحررها من أي تدخل من طرف السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، لضمان احترام القانون وحمایة الحقوق والحریات، ویتحقق ذلك بخضوع القاضي في أداء مهامه للقانون فقط.
ب- احترام الكافة (حكاما ومحكومین) لأحكام القضاء: یجب احترام أحكام القضاء من طرف الكافة حكاما ومحكومین، تطبیقا لمبدأ المساواة أمام القضاء، كما أن كل أجهزة الدولة المختصة، مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء، حیث یعاقب القانون كل من یمس باستقلالیة القاضي، أو یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها.
